مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات 

صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وعمل به إعتباراً من 3/5/1991 ونص في المادة 2 منه على ان تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما إستثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق 

وقد كلف القانون المشار إليه في المرحلة الأولى من مراحل تطبيقه كلاً من المنتج الصناعى ومؤدى الخدمة الخاضعة للضريبة متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمه خاضعة للضريبة بغرض 

الاتجار مهما كان حجم معاملاته بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات 

وحدد القانون في الباب الأول أحكام تمهيدية المادة 1 المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة في كل مرحلة من مراحل تطبيقه، حيث اقتصر في المرحلة الأولى على تكليف المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة فقط وأضيف إليهم في المرحلتين الثانية والثالثة تكليف تاجر الجملة وتاجر التجزئة 

وقد نص في المادة 4 من القانون المشار إليه بأنه " تسرى المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون 

وحيث مر على تطبيق هذا القانون ما يقرب من عشر سنوات استقر خلالها التطبيق في الواقع المصرى من خلال تطور مجتمع الضريبة من حيث الانتظام في إمساك الدفاتر والسجلات وتم تطوير ورفع كفاءة وقدرة الجهاز االضريبى على إدارة الضريبة . 

وقد آن الأوان لاكتمال حلقات تطبيق القانون بتكليف التاجر تاجر الحملة وتاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة وذلك بالانتقال في تطبيق الضريبة إلى المرحلتين الثانية والثالثة لتحقيق العديد من الأهداف ومنها 

القضاء على الازدواج الضريبى الناشئ من عدم استطاعة المنتجين الصناعيين خصم الضريبة على مدخلات إنتاجهم المشتراة من التجار ، وذلك لأن التاجر تاجر الجملة، تاجر التجزئة غير مسجل في الوقت الحالى، وتتحمل تكلفة الإنتاج بهذا العبء الضريبى وينتج عن ذلك ارتفاع في سعر بيع بعض السلع ، وسوف يكون لمشروع القانون المعروض أثر في خفض تكلفة إنتاج العديد من السلع وتنشيط العملية الإنتاجية ذاتها 

تمكين التاجر من استرداد ما سبق سداده من ضريبة على مدخلاته من الضريبة المستحقة عند بيع السلعة مما يؤدى إلى تخفيض تكلفة التوزيع 

تنشيط عملية التصدير وقدرته على المنافسة الخارجية باسترداد ما سبق سداده من ضريبة على مدخلات إنتاجية أو خدماته المصدرة 

إحكام تحصيل الضريبة المستحقة عن طريق تنظيم كافة حلقات الانتاج والتوزيع ، مع الأخذ في الاعتبار عدم إخضاع صغار التجار لهذا التكليف عن طريق تحديد حد تسجيل مرتفع للتجار الذين يتم تكليفهم بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة 150 الف جنيه سنوياً بحيث يقتصر التكليف على كبار التجار المفترض أن يكون لديهم دفاتر وسجلات منتظمة 

ويمكن القول أنه لن يكون هناك أعباء حقيقية ناتجة عن تكليف التجار تاجر جملة تاجر تجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة لأن عبء الضريبة في هذه الحالة سوف يكون على القيمة المضافة فقط اى الفرق بين قيمة السلعة التى يبيعها المنتج أو المستورد حالياً وقيمتها عند بيعها بمعرفة التاجر بمراعاة خصم ما سبق سداده من الضريبة وفقاً لنظام الخصم المعمول به في تطبيق الضريبة 

ومع ملاحظة أن التجار الغير مسجلين في الوقت الحالى ينقلون عبء الضريبة التى يسددونها محملة بأرباحهم إلى المستهلك النهائى ضمن أسعار بيع السلع للجمهور، مما يمكن القول معه أن الأثر على المستهلك أقل ما يمكن بل سوف يؤدى في أغلب الأحيان إلى خفض تكلفة انتاج وأثمان العديد من السلع 

كما ان التطبيق العملى خلال الفترة الماضية أظهر الحاجة إلى مزيد من وضوح الرؤية في تطبيقات الضريبة بالنسبة لبعض السلع والخدمات وقد حسم القضاء في أعلى مستوياته الكثير منها مثل خضوع خدمتى النقل والمقاولات للضريبة العامة على المبيعات حيث أيدت أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا خضوع هذه الخدمات للضريبة 

وابتغاء الوصول إلى أعلى مدارج الاستقرار والوضوح فقد بات من المناسب إيراد نصوص واضحة لا يقوم معها خلاف أو لبس تيسيراً على المجتمع الضريبى وتحفيزاً على الألتزام بأحكام القانون وأعمال موجباته 

وتحقيقاً لذلك أعد مشروع القانون المرافق حيث تضمنت المادة الأولى منه على سريان المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة حيث سيتم تكليف التاجر تاجر الجملة وتاجر التجزئة بتحصيل الضريبة على المبيعات وتوريدها للمصلحة وذلك بالإضافة إلى المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة 

وتحقيقاً لانتظام تحصيل الضريبة وإحكام حلقاتها وتيسيراً على مجتمع التجار فقد نص المشروع بأن حد التسجيل للتاجر المكلف يكون 150 ألف جنية مع الإبقاء على حد التسجيل الحالى والمعمول به بالنسبة للمنتج الصناعى ومؤدى الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون 

وتيسيراً على التجار الذين سيتم تكليفهم بموجب أحكام هذه المادة فقد قضت هذه المادة بأن يتم تسجيلهم خلال مدة ثلاثين يوماً على أن يتم تحصيل الضريبة إعتباراً من أول الشهر التالى لانتهاء هذه المدة 

وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق وذلك للتفضل في حالة الموافقة بإحالته للهيئة التشريعية 
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